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280431 ‐ اشتركتا بماليهما وعمل من إحداهما فخسرت وتطالبها صاحبتها برأس مالها

السؤال

أنا قمت بشراكة مع صديقة ، وفتحنا محلا ، ه بمبلغ من المال ، وأنا بالمال والعمل ف المحل ، وتعاهدنا أن نقتسم الربح

والخسارة ، قمنا براء المحل ، وبدأت أنا العمل فيه وإدارته ، لن صديقت لم تن تأت أبدا لتتفقد المحل ، أو إذا ماكنت

احتاج ال شء حت الدعاية للمحل لم تساعدن بها ، وبعد 6 أشهر رأيت أن المحل لا يجن الثير ، كل ماربحته قدمته

لصاحب المحل لما رأيت أنن أخسر اتصلت بها ؛ لنرى ماذا نفعل ، فلم تجب عل ، وبعثت رسالة أنبهها أن المحل يخسر

يجب عليها أن تأت لنتشاور ، فالمشروع ليس مشروع وحدي ، كذلك لم ترد عل ، فاضطررت لأغلق المحل ، وبعد مدة

جاءت تطالب بالمبلغ كاملا الذي اشتركت به ، ما حم الشرع ف هذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا اشترك اثنان أحدهما بماله، والآخر بماله وعمله، فهذه شركة جائزة ، وتسم شركة العنان، أو شركة مركبة من العنان

والمضاربة.

والقاعدة ف الشركة أن الربح فيها عل ما يتفقان، والخسارة عل قدر المال .

فإذا لم ين منك تعدّ ولا تفريط، فالخسارة بينما ، عل قدر نسبة رأس مال كل منما.

ولا يجوز ف الشركة ضمان رأس المال لأحد من الشركاء، ولو شرط ذلك : كان شرطا فاسدا.

بمعن : أنه لا يجوز أن يقول أحد الشريين : أنا أتحمل الخسارة وحدي ، فهذا الشرط فاسد ، لا عبرة به .

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (5/22) : " الخسران ف الشركة : عل كل واحد منهما [يعن : الشريين] ، بقدر ماله .

فإن كان مالهما متساويا ف القدر : فالخسران بينهما نصفين .

وإن كان أثلاثا : فالوضيعة [أي الخسارة] أثلاثا .

.هذا خلافا بين أهل العلم" انته لا نعلم ف

وف الموسوعة الفقهية (44/ 6): "اتفق الفقهاء عل أن الخسارة ف الشركات عامة تون عل الشركاء جميعا، بحسب رأس
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مال كل فيها .

.ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال : باطل" انته

ومن التعدي: الاتجار ف غير ما اتفق عليه الشريان.

ومن التفريط: عدم حفظ المال أو البضاعة حت تتلف، إل غير ذلك مما يعده التجار تعديا أو تفريطا.

فإذا لم يقع منك تعد ولا تفريط، وإنما حصلت الخسارة لهبوط الأسعار، أو كساد البضاعة ، أو غير ذلك : فالخسارة بينما

عل قدر مالما، ولا يجوز لصديقتك تحميلك الخسارة وحدك والمطالبة بل مالها.

واله أعلم.


